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ðÔa‹ÉÜa@ðä‡¾a@çíäbÕÜa@À@ @

  )دراسة مقارنة(

†N†@@@@@@@@@@@@ô�ïÈ@µàc@‡á«@ðÔ‡–Nã@@@@@@@@@@@@@çbáïÝ�@âîa‹i@kÜb NãNµ�y@‡á«@Ö÷bÐ@ @

   جامعة السلي8نية-انون والسياسةفاكلتي القانون والعلاقات الدولية     فاكلتي القانون والعلاقات الدولية    كلية الق

  جامعة سوران                                      جامعة سوران  

óà‡Õ¾a@ @
7ýìc@Zênïáèaì@szjÜa@ËíšíàZ@ @

م+ لا ريب فيه أن الباحث" والدارس" في القانون بشكل عام، والقانون المد� بشكل خاص لا يخفى 
لحقوق التي تكون تابعة لحق آخـر وهـو الحـق الأصـلي كـض+ن عليهم بأن الحقوقالعينيةالتبعيةهي ا

للوفاءبه، ولهذاسميت بالتأمينات العينية، وتختلف هـذه الحقـوق العينيـة التبعيـة بـاختلاف الأنظمـة 
  .القانونية التي تنتمي إليها

ه عـلى التنفيـذ وبالتالي إذ S يقم المدين بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً اختيارياً، استطاع الـدائن إجبـار 
العيني الجبري، أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الالتـزام بعـد أن كـان هنالـك عنـصر المديونيـة 

) ٢٤٦(وحده بارزاً في الالتزام، وذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه، وفي هذاالصدد تنص المـادة 
، "ذالتزامـه تنفيـذاعًينياً متـى كـان ذلـك ممكنـاً يجبر المدين  على تنفي: "القانون المد� العراقي على أنه

وذلك بعدإعذاره ماS يكن فيه إرهاق للمدين، وإلا جازله أن يقتـصرعلى دفـع تعـويض نقـدي إذاكـان 
ذلك لايلحق بالدائن ضرراً جسي+ً، والتنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة، وهي أن كل أمـوال 

امنة للوفاء بديونه، ما S يتم الاتفاق ب" كـل مـن الـدائن والمـدين ض الحاضرة والمستقبلة تكون المدين
على تخصيص ع" مع" كض+ن للوفاء بالدين المتفق عليه، وهذا ما يسمى بالرهن التأميني، أو الـرهن 
الحيازي، أو يكون الدين ممتازاً مراعاة لـسبب الـدين، عـدا ذلـك يكـون جميـع الـدائن" متـساوون في 

نهم لا يتميز أحدٌ منهم بأي امتياز أو حق تقدم أو تتبع في ع" مع" سواء كان عقـاراً الحصول على ديو 
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أو منقولاً لمدينهم، فجميع أموال مدينهم تكون ضامنة لجميع دائنيه كل حسب نسبة دينـه، مـن هنـا 
ر تبرز أهمية حق آخر من الحقوق العينية التبعية وهو حق الاختصاص، أو تخصيص أحد الدائن" بعقـا

أو عقارات مدينه، وذلك بناءً على حكم نهاs واجب التنفيذ صادراً بالزام المدين بالدين، ويختلف هـذا 
أي العقد الـذي يترتـب (الحق عن باقي الحقوق العينية التبعية في أنه S يكن موجوداً عند ابرام العقد 

 الحكـم القـضاs كـل ديونـه إwا يوجد وقت نفاذ العقد حيث يستوفي الدائن uوجب هذا) عليه الدين
  .من العقار أو العقارات التي تم تخصيصه لديونه

 
7bïäbq@ZëŠbïn‚a@ÊÐaì†ì@szjÜa@óÝÙ“àZ@ @

 تكمن مشكلة البحث في مدى امكانية تخصيص عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين بـأمر مـن 
الأولويـة للـدائن الـذي تـم القضاء بناءً على حكم واجب التنفيذ صادر بالزام المـدين بالـدين، واعطـاء 

اصدار الحكم لمصلحته بأن يتقـدم عـلى الـدائن" العـادي" والتـالي" لـه في المرتبـة مـن xـن العقـار أو 
. العقارات في أي يد يكون، م+ يعني اعطائه حق التقـدم وحـق التتبـع لإيفـاء جميـع ديونـه الحـاضرة

 هذا الحق في القـانون المـد� ضـمن الحقـوق والذي نبغي ذكره هنا أن المشرع العراقي S يقم بتنظيم
العينية التبعية، ك+ هو شأن الكث} من التشريعات العربية عدا أربع مشرع" الذين قاموا بتنظيم هـذا 
الحق تحت مسميات مختلفة، وفي رأينا كان يجدر بالمشرع العراقي أن يحذو حـذوهم في ذلـك، وهـذا 

  .وع والبحث فيههو السبب الرئيسي لاختيارنا هذا الموض
 

7brÜbq@ZszjÜa@óïvéåàZ@ @
اعتمدنا في كتابة هذا البحث على المنهج المقارن من خلال المقارنة بـ" النـصوص التـشريعية التـي 
تناولت هذا الموضوع في التشريعات المدنية العربية والآراء الفقهية المنصبة على هذا الموضوع، ومن ثم 

  .لمختلفة، وابداء رأينا كل+ كان هنالك حاجة تتطلب ذلكبيان الرأي الراجح من ب" الآراء ا
 

7bÉiaŠ@ZszjÜa@óïÝÙïèZ@ @
      يتطلب هذا البحث تقسيمه إلى مبحث" اثن" متضمناً كل مبحـث لمطلبـ" اثنـ" أيـضاً، ففـي 
المبحث الاول تم التطرق لماهية حق الاختصاص، من خلال مطلب" حيـث تـم تخـصيص المطلـب الاول 
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المبحـث الثـا� فقـد تـم  أما  الاختصاص، بين+ يتناول المطلب الثا� ضوابط حق الاختصاص،لمفهوم حق
 من خلال مطلب" اثن" أيضاً حيث تم تناول آثار حـق تخصيصه لآثارحق الاختصاص وانقاصه وانقضائه

 المطلـب الثـا� يتنـاول انقـاص حـق الاختـصاص وانقـضائه، بيـن+ المطلـب الاول،الاختصاص من خلال 
  . البحث بأهم النتائج التي توصل إليها الباحثون، والتوصيات والمقترحات التي أبدوهاواختتم
  

ßìýa@szj¾a@ @
™b—n‚ýa@Öy@óïèbà@ @

ففي المطلب الأول نلقي : اول في هذا المبحث مفهوم حق الاختصاص وشروطه من خلال مطلب" ننت
 المطلـب الثـا� فيـتم تخصيـصه لـشروط الضوء على تعريف حق الاختصاص في اللغة والاصـطلاح ، أمـا

 .الحصول على حق الاختصاص
ßìýa@kÝG¾a@ @

™b—n‚ýa@Öy@Òî‹Ém@ @
نعالج في هذا المطلب لفظة كل من الحق والاختصاص في اللغة على انفراد لمعرفة مدلولات كل من 

قـصود المصطلح" بشكل منفرد، ثم المعنى الاصطلاحي للمصطلح" مجتمعا مع بعض لإيفاء الغرض الم
 . من معناه الحقيقي، وذلك من خلال الفرع" التالي"

  

ßìýa@Ë‹ÑÜa@ @
óÍÜ@™b—n‚ýa@Öy@ôåÉà@ @

 من أس+ء الله تعالى الحسنى أو من صفاته، والثابت بلا شك، والقرآن، وضد الباطـل ، والأمـر :الحق
  .)١(المقضي ، والموت ، والحزم ، وواحد الحقوق

هـذه : لباطل، والحق واحد الحقوق، والحقة أخص منـه يقـالخلاف ا: وعرف الجوهري الحق بأنه 
  .)٢(حقيقة الأمر: حقتي، أي حقي، والحقة أيضاً 

                                                           
، ٢٠٠٧ لبنـان، -، دار المعرفـة، بـ}وت٢مجدالدين محمد بن يعقوب الف}وز آبادي، معجم القاموس المحيط، ط) 1(

؛ إبراهيم أنيس وأحمد محمد الحوفي وعلي النجدي ناصف ومحمد خلف الله أحمد، المعجم الوجيز، طبعة خاصة ٣٠٧ص
م، ٢٠٠٣ة العامـة لـشؤونالمطابعالام}ية uجمـع اللغـة العربيـة، جمهوريـة مـصر العربيـة، بوزارة التربية والتعليم، الهيئ

 .١٤٤م، ص١٩٦٠ لبنان، -، المطبعة الكاثوليكية، ب}وت١٧؛ لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط١٦٣ص
 .٢٤٩، ص٢٠٠٧ لبنان، -،دار المعرفة، ب}وت٢اس+عيل بن ح+د الجوهري، معجم الصحاح، ط) 2(
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أما صاحب اللسان فقد عرف الحق بأنه نقـيض الباطـل، والثبـوت والوجـوب والإحكـام والتـصحيح 
  .)١(واليق" والصدق

  :هذا وانالحق في اللغة يأ� uعانٍ عدة منها
  .)٢(﴿بلَْ نقَْذِفُ بِالحَْقِّ عَلىَ البْاَطِلِ فيََدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ﴾:  تعالىقال الله: uعنى العدل

ائِلِ : ويأ� uعنى الحظ والنصيب والحصة، ومنه قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ فيِ أمَْـوَالهِِم حَـقٌّ مَعْلـُومٌ للِـسَّ
  .)٣(وَالمَْحْرُومِ﴾

  .)٤(﴿لقََدْ حَقَّ القَْوْلُ عَلىَ أكََْ¥هِِمْ فهَُمْ لايَؤُمِنوُنَ﴾:  تعالىك+ يأ� uعنى الثابت والواجب كقوله
تفرد الـشيء uـا لا يـشاركه فيـه غـ}ه مـ+ : أما الاختصاص فعلى وزن افتعال، مصدر اختص، معناه

أعطـاه شـيئاً كثـ}اً، ويفـتح : ، وخـصه بالـشيء خـصاً وخـصوصاً وخـصوصية أي)٥(يتحد معه في العنـوان
: فضله، وخصه بالود كذلك، والخاص والخاصـة: وªد uعنى آثره به على غ}ه، وخصيه وتخصهخصيصي 

    .)٦(الخواص: خلاف العامة والخصان بالكسر والضم
@ @ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

7byþG–a@™b—n‚ýa@Öy@ôåÉà@ @
م+ يبدوا أن المشرع" المدني" S يضعوا تعريفا دقيقا لحق الاختصاص وهو مسلك طبيعي لأن ذلك 
ليس من مهامهم، وغالباً ما يقوم به الفقهاء من وضع التعريفات الاصطلاحية على ضوء مـا شرع لـدى 

  .المشرع"
ويطلق الحق على الصدق، والموت، والحزم، والملك، والبّ"، والواضح، وبالتالي ªكن القول بأن أصـل 

  .)٧(الثبات واللزومالحق هوالمطابقة والموافقة ، وS تخرج استع+لاته عن معا� الوجوب و 
                                                           

،دار الكتـب العلميـة، ١، ط١٠حمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، تحقيق عامر أحمد،جم) 1(
 .٥٠ -٤٩، ص٢٠٠٥ لبنان، -ب}وت
 .١٨سورة الأنبياء، الآية ) 2(
 .٢٤سورة المعارج، الآية ) 3(
 .٧سورة يس، الآية ) 4(
 .١٠٩، ص٤محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، مصدر سابق، ج)5(
؛ لويس ٢٩٨؛ الجوهري، مصدر سابق، ص٣٧٤-٣٧٣مجدالدين محمد بن يعقوب الف}وز آبادي، مصدر سابق، ص)6(

 .١٨٠معلوف، مصدر سابق، ص
، ٢٠١١حيدر حسن ديوان الأسدي، حق الاختصاص، رسالة ماجـست} مقدمـة إلى كليـة الفقـه، جامعـة الكوفـة، ) 7(

 .٥-٤ص
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: أما بالنسبة للاختصاص فيمكن القول بأنه قد يأ� uعنى الثبوت مـرة، وأخـرى uعنـى الإثبـات، أي
  .)١(ثبوت الشيء  مثلا لفلان، أو إثباته له نتيجة لمسوغات تؤيد وتؤكد هذا الإثبات

 لمقرها أومحلها وهو ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعاً : بين+ الاختصاص في القضاء
، كـ+ أن هنالـك )٢(الاختصاص المكا�، أو نوع القـضية، وهـو الاختـصاص النـوعي إذا اخـتص بالموضـوع

  . الاختصاص الولاs أو الوظيفي، وهذا لا يدخل ضمن نطاق بحثنا
بأنه حق عيني تبعي يتقرر ض+ناً للوفاء بحق الدائن وذلـك مـن )٣(وفي الاصطلاح الفقهي عرفه رأي

لال أمرصادر من القضاء على عقار  أو أك¥ من عقارات مدينه uقتضى حكـم يثبـت الـدين ووجـوب خ
نفاذه أومشمول بالنفاذ المعجل صادر له بإلزام مدينه بـشيء معـ"، فـإذاعجز المـدين عـن الوفـاء فـإن 

  .للدائن أن يطلب من المحكمة إعطاءه أمراً بتخصيص العقار المملوك للمدين للوفاء بدينه
حق عيني تبعي يتقرر للدائن بأمر مـن القـضاء عـلى عقـار أو أكـ¥ مـن " أنه )٤(بين+ عند رأي آخر

العقارات المملوكة للمدين بناءً على حكم واجب التنفيذ صادر بـالزام المـدين بالـدين، ويكـون للـدائن 
 له في المرتبـة مـن xـن uقتضى هذا الحق استيفاء دينه بالأولوية متقدماً على الدائن" العادي" والتالي"

  .العقار أو العقارات في أي يد يكون
وفي رأينا ªكن أن نعرفه بأنه حق عيني تبعي يتم تقريره للدائن عـلى عقـار أو أكـ¥ مـن عقـارات 
المدين uقتضى حكم قضاs واجب التنفيذ صدر بالزام المدين بالدين الواجب عليـه سـابقاً، مـ+ يخـول 

الدائن" العادي" والتالي" له في المرتبة لاستفاء حقه من المقابـل النقـدي لـذلك الدائن حق التقدم على 
  .العقارفي أي  يد يكون

                                                           
 .١٣صدر نفسه، صحيدر حسن ديوان الأسدي،الم) 1(
 .١٩٨إبراهيم أنيس وآخرون، مصدر سابق، ص) 2(
-http://www.qanouniحجاري محمد،التعريف بالحق وبيان أنواعه، بحث متاح على الموقع الالكترو� التالي.د) 3(

net.com/2010/03/blog-post_7808.htm (last visited 16-2-2017)محمدي فريدة زواوي، الحقـوق العينيـة .؛ ود
blog/2010/03/com.net-qanouni.www://http-16-2-2017والشخصية، بحث متاح على الموقـع الالكـترو� التـالي، 

html.204_post.  
، )بـدون تـاريخ نـشر(مـصر،  - نهـضة مـصر، القـاهرةمحمد علي إمام، التأمينات العينية والشخصية، مطبعـة.د) 4(

، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، ٣، ط١٠؛ عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد� الجديـد،ج٤١٤ص
 .٦٦٠، ص٢٠٠٠ لبنان، -ب}وت
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، ولا يختلف عنه )١(ويسُتشف م+ تقدم من تعريفات أن حق الاختصاص يشبه حق الرهن التأميني
رات وحـق تـابع من حيث الخصائص أو المميزات لأن كلاه+ حق عيني يرد على عقار أو أك¥ مـن عقـا

غ} قابل للتجزئة، وفوق ذلك أن حق الاختصاص يعتبر من الاجراءات التحفظية لا ªكن اللجوء اليها إلا 
لض+ن تنفيذ الحكم الصادر للدائن، وعليه ªكـن القـول بـأن حـق الاختـصاص وحـق الـرهن التـأميني 

الإنـشاء، فحـق الـرهن يشبهان البعض من حيث الآثـار، ويختلفـان Îـام الاخـتلاف مـن حيـث مـصدر 
االتأميني ينشأ باتفاق كل من الراهن المدين والمرتهن الـدائن ومـصدره العقـد، بيـن+ حـق الاختـصاص 

  .)٢(ينشأ على حكم قضاs واجب التنفيذ بناءً على إذن صادر من رئيس المحكمة
  

ðäbrÜa@kÝG¾a@ @
™b—n‚ýa@Öy@Âiaíš@ @

لمدين على عقار أو عقارات لهذا المدين uقتضى يتقرر حق الاختصاص للدائن الذي بيده حكم ضد ا
أمر صادر من القاضي، ك+ يجب بعد ذلك عن طريق القيد كسائر الحقوق العينيـة التبعيـة العقاريـة، 
وهذا يتطلب من الدائن الذي يريد الحصول على الاختصاص أن يتبع إجراءات معينة، ومن خلال ذلـك 

، )٣( توافر الشروط الموضوعية المعينـة، واتبـاع إجـراءات خاصـةيظهر لنا أنه يلزم لإنشاء حق الاختصاص
 :م+ يتطلب التطرق اليه+ كالآ�

  
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @

™b—n‚ýa@Öy@‹î‹ÕnÜ@óïÈíší¾a@Ãì‹“Üa 
من الواضح أن المشرع العراقي S ينظم هذا الحـق ضـمن الحقـوق العينيـة التبعيـة، وإwـا اكتفـى 

التأميني، والرهن الحيازي، وحقوق الامتياز، ك+ هو شأن الكث} بتنظيم ثلاثة حقوق فقط، وهي الرهن 

                                                           
لفظ" مختلف" ) أي التأميني والرسمي(الرهن التأميني هو الرهن الرسمي لدى بعض التشريعات العربية وه+ ) 1(

تستخدم في بعض التشريعات المدنية العربية مثل  العراقـوالأردن وسـورياوالكويت ) التأميني(ى واحد، إلا أن كلمة لمعن
وهنالك تـشريعات ... تستخدم في تشريعات مدنية أخرى مثل مصر و الجزائر و قطر) الرسمي(ك+ أن كلمة ... والبحرين

 .مصطلح الرهن القانو� والرهن الاتفاقي ومنها المشرع الليبيمدنية أخرى لا تستخدم كلا المصطلح" وإwا تستخدم 
 .٦٦٠، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ج.؛د٤١٤محمد علي إمام، مصدر سابق، ص.د) 2(
 .٢٥٨، ص)بدون تاريخ نشر( مصر، -عبد المنعم البدراوي، التأمينات العينية، مكتبة سيد عبدالله وهبة، القاهرة.د) 3(
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من المشرع" في البلاد العربية، عدامصر و الجزائر و قطر و ليبيـا، حيـث أضـاف مـشرعيهم حقـاً رابعـاً 
  .)٣(، أوالرهن القضاs)٢(، أو التخصيص)١(للحقوق العينية التبعية، وهو حق الاختصاص

نجد أنها اقـرت بتـوافر شروط )٤(يعات التي اخذت بحق الاختصاص نصوص التشراستقراءمن خلال 
، منهـا الزمـت تـوافر اربعـة مـن طائفـة هـذه الـشروطموضوعية لإنشاء هذا الحق، وªكن القول انها 

شروط تتعلق بالدائن المحكوم له حق الاختصاص، ومنها شروط خاصة بالحكم الذي يؤخـذ الاختـصاص 
موال التي يتقرر عليها الحـق، وترجـع الطائفـة الأخـ}ة مـن الـشروط إلى uقتضاه، ويعود بعضها إلى الأ 

  :، وفي+ يلي تفصيل ذلك)٥(وقت مع" يجوز فيه أخذ حق الاختصاص
مــن المعلــوم أن حــق : الــشروط الواجــب توافرهــا في الــدائن المحكــوم لــه حــق الاختــصاص: أولاً

بد لـه مـن صـاحب وهـو الـدائن، فمـن الاختصاص حق عيني تبعي شأنه شأن الرهن وحق الامتياز فلا 
الممكن لأي دائن أن يحصل على حق الاختصاص على عقارات مدينـه أيـاً كـان مـصدر دينـه، وأيـاً كـان 

أو عن الفعـل الـضار أو الفعـل ) العقد والارادة المنفردة(محله، سواء كان الدين ناشئاً عن عمل قانو� 
بلغاً من النقود أو عمل أو الامتناع عن عمل، وفي هذه النافع أو القانون، بحيث ªكن أن يكون المحل م

الحالة الأخ}ة يضمن حق الاختصاص تعويض الدائن بسبب إخلال المـدين بالتزامـه، ولكـن شريطـة أن 
يكون حق الدائن ثابتاً uقتضى حكم قضاs، وليس uجرد عقد رسمي، علاوة على ذلك يشترط أن يكون 

، وقت الطلب، ولا يشترط أن يستمر إلى وقت القيد، )٦( حسن النيةالدائن الذي يطالب حق الاختصاص
  .)٧(لأن حسن النية شرط للحصول على الاختصاص لا للاحتجاج بالقيد ضد الغ}

                                                           
 .وذلك عند المشرع المصري والقطري )1(
 . وهذه التسمية عند المشرع الجزائري)2(
يترتـب : ، إلا أن الرهن القضاs يختلف عن حق الاختصاص من حيـث المـصدر، فـالأول وهو لدى المشرع الليبي)3(

لمـستقبلة، بيـن+ بقوة القانون على كل حكم قضاs صادر من المحاكم المختصة، وعلى جميـع عقـارات المـدين الحالـة وا
عبد . فلا ينشأ بقوة القانون، وإwا يتطلب إذن رئيس المحكمة، ك+ يجب أن يكون خاصاً بعقار أو عقارات معينة؛ د: الثا�

 .٦٦٢، ص١٠الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ج
د� الجزائـري، والمـادة من القانون الم) ٩٣٧(من القانون المد� المصري، والتي تقابلهاالمادة ) ١٠٨٥(المادة : تنظر) 4(

 .من القانونا لمدنيا لليبي) ١٠٨٩(من القانون المد� القطري،، والمادة ) ١١١٦(
نبيـل إبـراهيم سـعد، التأمينـات العينيـة والشخـصية، منـشأة .؛ د٢٥٩عبدالمنعم البدراوي، مـصدر سـابق، ص.د) 5(

 .١٦٢، ص)بدون تاريخ نشر(المعارف، الاسكندرية، مطبعة أطلس، القاهرة، 
؛ عبدالحميـد الـشوارÐ، ٢٥٩؛ البدراوي، مـصدر سـابق، ص ٦٦٨، ص١٠عبدالرزاق السنهوري، مصدر سابق، ج.د) 6(

 .٣٩٨، ص)بدون تاريخ نشر( مصر، -، منشأة المعارف، الاسكندرية٩التعليق الموضوعي على القانون المد�،ج
 .٣٩١فتاح عبد الباقي، بند عبد ال.، نقلاً عن د٢٥٩عبدالمنعم البدراوي، مصدر سابق، ص.د)7(
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أياً كان المعنى المقصود بحسن النية فإن اشتراطه للحصول على حق اختصاص نافذ في مواجهة الغ} 
المعيار الوحيد للتفاضل ب" الحقوق العينية الأصـلية ) د والشهرالقي(يعتبر خروجاً على اعتبار التسجيل 

  .)١(و التبعية بصرف النظر عن حسن أو سوء نية من تقرر لمصلحته هذا الحق
ولبيان مسألة حسن أو سوء النية هنالك أمثلة عديدة توضح لنا ذلـك عنـدما يحـصل الـدائن عـلى 

مدين حكم عليه بالـدين ولـه عقـار واحـد، وقبـل : "حق الاختصاص بسوء نية منها ما ذكره السنهوري
الحكم بالدين رهن العقار رهناً تأمينياً إلى دائن مرتهن حسن النية، وقبل أن يقيـد هـذا الـدائن رهنـه 
وبعد الحكم بالدين، تواطأ المحكوم عليه بالدين مع المحكوم لـه ودفـع الأول الثـا� إلى الحـصول عـلى 

 الرهن التأميني، والدائن صاحب الاختصاص يعلـم بحقيقـة الأمـر حق الاختصاص وقيد هذا الحق قبل
وبأن العقار مرهون، هنا يكون الدائن صاحب حـق الاختـصاص سيء النيـة، ولا يكـون حـق اختـصاصه 

  .)٢("نافذاً في مواجهة الدائن المرتهن رهناً تأمينياً 
 المحكوم عليه بالدين والمحكوم ك+ ªكن القول بأن الأمر يختلف Îاماً إذا S يكن هنالك تواطؤ ب"

له بحق الاختصاص، وذلك عندما يكون صـاحب الاختـصاص حـسن النيـة، وS يكـن يعلـم بـأن العقـار 
مرهون رهناً تأمينياً، بناءً على ذلك قام بقيد حقه للحصول على الاختصاص، لأن الأصل هو حسن النيـة، 

  .وعلى من يدعي العكس أن يثبت خلاف ذلك
يجـب أن تتـوافر في الحكـم شروط : ط الواجب توفرها في اسـتيفاء  حكـم الاختـصاصالشرو : ثانياً 

أن يكون حك+ً قضائياً، وأن يكون واجـب التنفيـذ، وأن يكـون صـادراً في موضـوع الـدعوى يلـزم : ثلاثة
  .المدين بأداء شيء مع"

 يجـب أن يكـون الحـق الشخـصي الـذي يـراد الحـصول عليـه وهـو :أن يكون الحكم قضائياً  -١
، ك+ اشـترطت بعـض )٣(الاختصاص ثابتاً uقتضى حكم قضاs، أي قرار صادر من جهة ذات ولاية قضائية

 على أنه يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم ثابت سـواء كـان ذلـك )٤(التشريعات العربية
لى حكم صادر الحكم صلحاً أو اتفاقاً تم ب" الخصوم، ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً ع

                                                           
 .٣٩٨، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر سابق، ج.د)1(
 .٦٦٩، ص١٠عبدالزراق السنهوري، مصدر سابق، ج.د) 2(
 .١٦٢نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق، ص.؛د٤٠١، ص٩عبدالحميدالشوارÐ،مصدر سابق، ج.د) 3(
مـن ) ١١١٨(من القانون المد� الجزائري، والمادة ) ٩٣٩(ة من القانون المد� المصري، والماد) ١٠٨٧(المادة : تنظر) 4(

 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩١(القانون المد� القطري، والمادة 
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 الحصول على حق الاختصاص بناءً عـلى حكـم صـادر مـن )١(بصحة التوقيع، ك+ أجازت تلك التشريعات
 .محكمة أجنبية إذا ما أصبح الحكم واجب التنفيذ، كذلك الحال بالنسبة لقرار المحكم

 :ويكون الحكم متصفاً بهذا الوصف في حالت":  أن يكون الحكم واجب التنفيذ -٢
ن الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي به، بأن كان الحكم نهائياً غ} قابل للطعـن فيـه في حالة كو   -  أ

بالاستئناف أو المعارضة، إذا كان حضورياً غ} قابل للاستئناف، أو غيابياً غ} جائز الطعن فيـه، أو أصـبح 
لطعـن فيـه كذلك لأن الميعاد قد فات، أما الحكم القابل للطعـن بطريـق غـ} عـادي بـأن كـان قـابلاً ل

، أو بالت+س إعادة النظر فإنه لا ªنع من تنفيـذه وأخـذ حـق الاختـصاص بنـاءً عليـه، ولكـن )٢(بالنقض
 .)٣(يترتب على الطعن في الحكم وقبوله زوال أثر التنفيذ وبالتالي ينقضي حق الاختصاص

بـه، فإنـه  في حالة كون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل وإن S يتوافر لـه قـوة الأمـر المقـضي   -  ب
يجوز أخذ حق الاختصاص عليه، لأن كون مص} هذا الحق مرتبط uص} الحكم، ففي حالة إلغاء الحكم 
في محكمة المعارضة أو المحكمة الاستئنافية لا ªكن المضي في تنفيذه ويسقط كل الاجراءات التـي Îـت 

 .)٤(بناءً عليه، وبالتالي ينقضي حق الاختصاص الذي أخذه الدائن
uا أن حق الاختـصاص : كون الحكم صادراً في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيءٍ مع= أن ي -٣

حق تبعي لا يقوم بذاته وإwا هو لض+ن دين في ذمة المـدين، لـذا يجـب أن يكـون الحكـم الـصادر في 
موضوع الالتزام وuقتضاه يحصل الدائن على حق الاختصاص ملزماً للمـدين بـشيء معـ" يجـب عليـه 

وهذا يستبعد الاحكام التحض}ية والتمهيدية، كالحكم بتعي" حارس، أو بالإحالة على التحقيـق، وفاؤه، 
أو بندب خب}، أو بإجراء معاينة، ويستبعد أيضاً الاحكام الموضوعية غ} الملزمة بـشيء معـ"، كـالحكم 

ن اختـصاص رئـيس ، أما إذا كان مقدار الدين في الحكم غ} محدد فإن تقديره يكون م)٥(برفض الدعوى

                                                           
لا يجوز الحصول على حـق الاختـصاص بنـاءً عـلى حكـم صـادر مـن محكمـة : ((ونص المادة التي أجازت كالآ�) 1(

من القانون ) ١٠٨٦(، وهي المادة )) أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذأجنبية، أو على قرار صادر من محكم"، إلا إذا
مـن القـانون المـد� القطـري، والمـادة ) ١١١٧(من القانون المد� الجزائري، والمادة ) ٩٣٨(المد� المصري، وتقابلها المادة 

 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٠(
 .راق تسمى بالتمييز وهي أعلى سلطة المحاكم العراقيةهذه التسمية مستخدمة في مصر، أما في الع) 2(
 .١٦٣نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق، ص.؛ د٢٦٤عبدالمنعم البدراوي، مصدر سابق، ص.د) 3(
 .١٦٤نبيل إبراهيم، المصدر نفسه، ص.؛ د٢٦٥عبدالمنعم البدراوي، المصدر نفسه، ص.د) 4(
التأمينـات الشخـصية (امل مرسي باشا، شرح القانون المد� محمد ك.، د٤٢٩محمد علي إمام، مصدر سابق، ص.د) 5(

 .٢٧٣، ص٢٠٠٥ مصر، -، منشأة المعارف، الاسكندرية)والعينية
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 التي أقرت أنه إذا كـان الـدين المـذكور في )١(المحكمة بشكل مؤقت uوجب نصوص التشريعات العربية
الحكم غ} محدد المقدار ففي هذه الحالة يتولى رئـيس المحكمـة تقـديره يـشكل مؤقـت ويـتم تعيـ" 

  .المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص
إن حق الاختصاص ك+ : موال التي يتقرر عليها حق الاختصاصالشروط الواجب توفرها في الأ : ثالثاً 

 التـي أخـذت بحـق الاختـصاص واشـترطت )٢(ذكرنا لا يتقرر إلا على العقار، وهذا ما أقرتـه التـشريعات
بعدم جواز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة ومملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق، 

 في الأمـوال يتقـرر عليهـا حـق )٣(ي، ومن خـلال ذلـك فـإن هنـاك شروط ثلاثـةوجائز بيعها بالمزاد العلن
  :الاختصاص، وذلك ك+ يلي

يجب أن يؤخذ حق الاختصاص على عقـار أو عقـارات معينـة تعيينـاً :  أن يكون عقاراً معيناً  -١
 .دقيقاً، وذلك ببيان موقعها وقيمتها وكل ما يتعلق بها من الخصائص والمميزات

 لأن حق الاختـصاص لا يتقـرر إلا عـلى عقـار أو عقـارات مملوكـة :اً للمدينأن يكون مملوك -٢
للمدين فعلاً بخلاف الامـوال المـستقبلة، فإنهـا لا تـصلح أن تكـون محـلاً لحـق الاختـصاص بحـال مـن 

 .الأحوال
يجب أن يكون العقار أو العقارات التي تقرر عليها حـق : ان يكون جائزاً بيعه بالمزاد العلني -٣

 م+ ªكن بيعها بالمزاد العلني، بأن لا يكون على عقار موقوف وقفـاً صـحيحاً، أو عـلى حـق الاختصاص
  .استع+ل، أو حق سكنى

وضع المشرع المصري لأخذ الدائن حق اختصاص على : شروط توقيت استيفاء حق الاختصاص: رابعاً 
 وإلا لا يحـق لـه عقارات مدينه شرط" اثن" يجـب أن يثبـت الـدائن حقـه عـلى عقـار مدينـه قـبله+

  :الاختصاص وه+

                                                           
من القانون المد� المصري، وتقابلهـا في التقنينـات العربيـة ) ١٠٨٩(من الفقرةا لثانية من المادة ) د(البند : تنظر) 1(

مـن القـانون المـد� القطـري، والمـادة ) د(الفقرة الثانية البند ) ١١٢٠(ري، والمادة من القانون المد� الجزائ) ٩٤١(المادة 
 .من القانون المد� الليبي) د(الفقرة الثانية البند) ١٠٩٣(

من القـانون المـد� الجزائـري، والمـادة ) ٩٤٠(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٨٨(وذلك وفق نص المادة ) 2(
 .من القانون المد� الليبي مطابق لها Îاماً ) ١٠٩٢(ون المد� القطري، والمادة من القان) ١١١٩(

 .٢٧٠ -٢٦٩عبدالمنعم البدراوي، مصدر سابق، ص.د) 3(
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 نجـد أن المـشرع" منعـوا أي )١( بالرجوع إلى نـصوص التـشريعات المقارنـة:حالة وفاة المدين -١
دائن عادي بأن يتميز على غ}ه من الدائن" العادي" بعد وفاة المدين وذلك بأخذ حق الاختصاص عـلى 

 دائني المتوفى العادي" الذين تتعلق حقوقهم بالتركة عقار أو عقارات المدين، إع+لاً لقاعدة المساواة ب"
من تاريخ الوفاة، إلا أنه لا يوجد ما ªنع من أخذ حق الاختصاص قبل وفاة المدين، أن يتم شـهره بعـد 
وفاته، وهذا القيد صحيح يكسب به الدائن حق الأفضلية على بقية الدائن" حسب المرتبة، لأن الممنوع 

لتمييز ب" الدائن" العادي" بعد وفاة مدينهم، وهـذا القيـد هـو مجـرد إجـراء هو إنشاء سبب جديد ل
 .)٢(لشهر حق سبق تقريره يجعله نافذاً في مواجهة الغ}

 في هـذا الـشرط بحيـث S يتناولـه )٣(وقـد أفـرد المـشرع المـصري: حالة شهر إعـسار المـدين -٢
الاختصاص المقرر في تاريخ سـابق عـلى " بأن التشريعات العربية المقارنة، ومن خلال ذلك يظهر لنا جلياً 

تسجيل صحيفة الإعسار لا يكون نافذاً في حق الدائن" أصحاب الحقوق السابقة على تسجيل الصحيفة، 
مع ذلك فللدائن مصلحة في الإبقاء على اختصاصه، إذ رuا تنتهـي حالـة الإعـسار، فـإذا اسـتجد عندئـذٍ 

  .)٤( نافذاً في مواجهتهم لأن حقوقهم لاحقة على تقريرهمدائنون آخرون للمدين كان حق الاختصاص
ويبدو من خلال هذين الشرط" أن للدائن الذي يريد حق الاختصاص على عقـار مدينـه أن يكـون 
المدين ما زال حياً على قيد الحياة، وS يشهر إعـساره بعـد وإلا أصـبح هـذا الـدائن مـساوياً مـع بقيـة 

  .ينه ولا يجد ما ªيزه عنهم في تقرير حقهالدائن" العادي" في مطالبة د
  

                                                           
من القـانون المـد� الجزائـري، ) ٩٣٧(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٨٥(الفقرة الثانية من المادة : تنظر) 1(

 .نون المد� القطريمن القا) ١١١٦(والمادة 
 .٤٠٧، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر سابق، ج.د) 2(
 لايحـول شـهر -١: ((منـه كـالآ�) ١٥٦(من القانون المد� المصري، فقد نصت المادة ) ٢٥٧ -٢٥٦(المادت" : تنظر) 3(

ائن" الـذين يكـون لهـم على أنه لايجوز أن يحتج عـلى الـد-٢الإعسار دون اتخاذ الدائن" لإجراءات فردية ضد المدين ، 
؛ بيـن+ ))حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأن اختصاص يقع على عقارات المـدين بعـد هـذا التـسجيل

متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائن" أي تصرف للمدين يكون من شـأنه : (( تقول) ٢٥٧(المادة 
 )).ه، ك+لايسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدينأن ينقص من حقوقه أويزيد في التزامات

 .٤٠٧، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر سابق،ج.د) 4(
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
êåà@âÝÅnÜaì@™b—n‚ýa@Öy@‹î‹Õm@paöa‹ug@ @

لا يتقرر حق الاختصاص بحكم القانون uجرد صدور حكم يلزم المدين شيئاً معيناً ك+ هو الحال في 
ختـصة وفـق الرهن القضاs في فرنسا، بل يجب أن يطلـب الـدائن هـذا الحـق مـن رئـيس المحكمـة الم

في الأولى نلقي الضوء حول : ، وسنتناول هذا الموضوع من خلال نقطت")١(إجراءات معينة قررها القانون
  .الحصول على أمر الاختصاص، وفي النقطة الثانية نركز على التظلم من أمر الاختصاص

 على الـدائن ، يجب)٢(وفق نصوص التشريعات المقارنة: إجراءات الحصول على أمر الاختصاص: أولاً
الذي يريد الحصول على حق الاختصاص بعقارات مدينـه أن يقـدم عريـضة طلـب الاختـصاص لـرئيس 
المحكمة المختصة، وهي المحكمة الابتدائية التي تقع العقارات في دائرتها، مـصحوبة بـصورة الحكـم، أو 

دة في نفـس اليـوم شهادة من قلم الكتاب مدوناً فيها منطوق الحكم، وªكن الحصول على هـذه الـشها
الذي صدر فيه الحكم، ك+ يجب أن تكـون العريـضة مـشتملة للبيانـات التـي تـدون عـادة في الـرهن 

  .)٣(التأميني المقدمة للتسجيل
بأنـه عـلى الـدائن تقـديم كافـة الأوراق المثبتـة لقيمـة العقـار أو ) ٤(كذلك أوجبت القوان" المقارنة

 يثقلهـا القـاضي بحـق الاختـصاص، ويـدون كـل ذلـك في ذيـل العقارات، وأنها مملوكة للمدين قبـل أن
العريضة بأمر من رئـيس المحكمـة، مراعيـاً في ذلـك مقـدار الـدين وقيمـة العقـار أو العقـارات، وعنـد 

                                                           
 .٤٣٢ -٤٣١محمد علي إمام، مصدر سابق، ص.د) 1(
 عـلى الـدائن الـذي يريـد أخـذ الاختـصاص عـلى -١: ((من القانون المد� المصري أنـه) ١٠٨٩(وقد نصت المادة ) 2(

بذلك عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختـصاص عقارات مدينه، أن يقدم 
 وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية مـن الحكـم، أو بـشهادة مـن قلـم الكتـاب مـدون فيهـا -٢بها؛ 

موطنه الأصـلي والمـوطن المختـار الـذي  اسم الدائن ولقبه وصناعته و -أ: منطوق الحكم، وأن تشتمل على البيانات الأتية
 تاريخ الحكـم وبيـان المحكمـة -اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه؛ ج-يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة؛ ب

 مقدار الدين، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غ} محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقـديره مؤقتـاً -التي أصدرته؛ د
 تعي" العقارات تعييناً دقيقاً، وبيان موقعها، مع تقديم الأوراق الدالة على - المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص؛ هوع"

مـن القـانون المـد� ) ١١٢٠(من القانون المد� الجزائري، والمـادة ) ٩٤١(، وتقابلها في التشريعات العربية المادة ))قيمتها
 .ن المد� الليبيمن القانو ) ١٠٩٣(القطري، والمادة 

، )بـدون تـاريخ نـشر( مـصر، -، دار العدالـة، القـاهرة٣، ط٦أنور العمروسي، الوافية في شرح القانون المد�،ج.د) 3(
 .٢٧١ص

من القانون المد� الجزائـري، والمـادة ) ٩٤٢(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٩٠(وذلك حسب نص المادة ) 4(
 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٤( القطري، والمادة من القانون المد�) ١١٢١(
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الاقتضاء يقتصر الاختصاص على بعض هذه العقارات أو على عقار واحد أو جزء منها فقـط، إذا رأى أن 
  .)١( والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنذلك كافٍ لتأم" دفع أصل الدين

، أنه على قلم الكتاب أن يؤشر هذا الأمر على صورة )٢(بين+ أوصت في نفس الوقت القوان" المقارنة
الحكم أو الشهادة المرفقة بالطلب المقـدم لأخـذ حـق الاختـصاص، كـ+ يجـب أن يخطـر قلـم الكتـاب 

ك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها قلم كتابها للدائن، المحكمة التي صدر منها الحكم للتأش} بذل
وذلك إذا تعذر على الدائن الحصول على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة التي تقـع العقـارات 
التـي تؤخـذ حـق الاختـصاص عليهـا في دوائـر اختــصاصها دون أن تعلـم كـل محكمـة مـا تعطـى مــن 

ستطيع القاضي عند الأمر بالاختـصاص أن يراعـي قيمـة اختصاصات وقد أعطته محاكم أخرى، وبذلك ي
  .)٣(العقارات التي سبق للدائن أن أخذ حق الاختصاص عليها

ليس قرار رئيس المحكمة بتوقيـع الاختـصاص أو رفـضه : إجراءات التظلم من أمر الاختصاص: ثانياً 
لـك نـصت التـشريعات المدنيـة قراراً نهائياً، وإwا يجوز لكل من المدين أو الدائن التظلم منـه، وعـلى ذ

بأنه يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر، كـ+ يجـوز لـه أن يرفـع )٤(المقارنة
هذا التظلم إلى محكمة البداءة، ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر، أو حكم قضى بإلغاء الأمر 

 واضحاً في اعطاء المدين الحق في التظلم إذا كانـت الصادر بالاختصاص، ففي مثل هذه الاجراءات يبدوا
شروط الاختصاص غ} متوافرة، أو كان الدين المحكوم به قد انقضى كله، أو بعضه، أو كانـت العقـارات 
التي تم تقرير الاختصاص عليها قيمتها أزيد بكث} من الـدين، أو البـاقي منـه في ذمـة المـدين، ويكـون 

 هذه الحالة إلى نفـس الآمـر، وهـو رئـيس المحكمـة ذاتـه، أو إلى المحكمـة للمدين التظلم من الأمر في
الابتدائية، وذلك طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنيـة، كـ+ يجـب عـلى المـدين في حالـة 

  .)٥(تقرير إلغاء الأمر بالاختصاص مطالبة التأش} على هامش القيد بذلك الأمر
                                                           

؛ ٤٠٩، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مـصدر سـابق، ج.؛ د٧٠٩، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ج.د) 1(
 .٣٧٢ -٣٧١، ص٦أنورالعمروسي، مصدر سابق، ج.د

مـن القـانون المـد� الجزائـري، والمـادة ) ٩٤٣(من القانون المـد� المـصري، ومثلهـا المـادة ) ١٠٩١(المادة : تنظر) 2(
 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٥(من القانون المد� القطري، والمادة  ) ١١٢٢(

نبيـل .؛ د٢٧٦عبدالمنعم البدراوي، مـصدر سـابق، ص.؛ د٤١٠ -٤٠٩، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر سابق، ج.د) 3(
 .١٧٠إبراهيم سعد، مصدر سابق، ص

مـن ) ١١٢٣(من القانون المد� الجزائري، والمادة ) ٩٤٤(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٩٢ (المادة: تنظر) 4(
 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٦(القانون المد� القطري، والمادة 

 .٤٣٥محمد علي إمام، مصدر سابق، ص.د) 5(



 

 
  

  فائق محمد حس=.م. م،طالب برايم سلي8ن .  د،صدقي محمد أم= عيسى.د
10112.jlps/10.17656/org.doi://https 

  

QQP
 

درا��ت 	������ و ������

 

٢٠١٧ نون الاولكا) العاشر( ، العدد خامسةالالسنة 

تظلم المدين، وهناك تظلم آخر من قبل الدائن عـلى حـق الاختـصاص وقـد هذا هو الأمر بالنسبة ل
 في حالة ما إذا رفضت المحكمة طلب حق الاختـصاص المقـدم مـن قبـل )١(تقضي به التشريعات المقارنة

الدائن، سواء أكان الرفض من بداية الأمر، أو بعد تظلم المدين، يجوز للدائن أن يتظلم من أمـر الـرفض 
بداءة، ففي نصوص هذه التشريعات يبدوا أن الأمر واضح وصريح في عدم إعطاء الحق في إلى محكمة ال

التظلم إلى نفس الآمر، أي المحكمة ذاتها، وإwا إلى محكمة البداءة لأنه رuا قد أصدرت قرارها بـالرفض 
ولها عن قرارها بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة إليها، أو بعد س+ع أقوال المدين ومن ثم لا يحتمل عد

  .)٢(م+ يتطلب رفع التظلم إلى المحكمة كلها
  

ðäbrÜa@szj¾a@ @
ëûb›Õäaì@ê–bÕäaì@™b—n‚ýa@Öy@Šbqe@ @

حق الاختصاص هو حق عيني تبعي ينشأ uوجب حكـم قـضاs عـلى أحـد العقـارات التـي ªلكهـا 
دائن" العـادي" المدين أوعلى جميعها uوجبه ªنح الـدائن حـق التتبـع، وحـق التقـدم عـلى جميـع الـ

والدائن" التالي" له في المرتبة في أي يد يكون، بهـذاالمعنى يعتبرحـق الاختـصاص مـن قبيـل الإجـراءات 
التحفظيةالتي يلجأ إليها الدائن لض+ن تنفيـذ الحكـم الـصادر لـه مـن المحكمـة، لـذلك سنقـسم هـذا 

شيء مـن الإيجـاز، بيـن+ نخـصص المبحث إلى مطلب"، نتناول في المطلب الأول آثـار حـق الاختـصاص بـ
  .المطلب الثا� موضوعي انقاص وانقضاء حق الاختصاص

  

ßìýa@kÝG¾a@ @
™b—n‚ýa@Öy@Šbqe@ @

من الضروري القيام باستعراض أهم أحكام الرهن التأميني التي تنطبق على حـق الاختـصاص فـي+ 
  :عةيتعلق بالآثار ولو بشكل مختصر، وذلك يتطلب تقسيم المطلب إلى فروع أرب

  

                                                           
مـن ) ١١٢٤(من القانون المد� الجزائري، والمادة ) ٩٤٥(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٩٣(المادة : تنظر) 1(

 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٧(القانون المد� القطري، والمادة 
 .٤٣٥محمد علي إمام، مصدرسابق،ص.د) 2(
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ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @
ŠbÕÉÜa@òŒbïyì@óïÙÝà@À@æî‡¾a@Öy@öbÕi@ @

من الواضح أن المشرع المصري والتشريعات العربية التي نظمت حق الاختصاص كحق من الحقوق 
العينية التبعية أحالت آثار حق الاختصاص إلى آثار الرهن التأميني، فيكون للدائن الذي حصل على حق 

 عليها الدائن المرتهن في رهن تأميني، ويسري على حـق الاختـصاص اختصاص نفس الحقوق التي حصل
ما يجري على الرهن التأميني من أحكـام، وبخاصـة مـا يتعلـق بالقيـد، وعـدم التجزئـة، وحـق التقـدم 
والتتبع، مع عدم الاخلال uا ورد من أحكام خاصة بحق الاختصاص، وهذا ما نـصت عليـه التـشريعات 

 يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي  بحيث)١(المدنية المقارنة
حصل على رهن تأميني، ك+ أنه يسري على حق الاختصاص مايسري على الـرهن التـأميني مـن أحكـام، 
وبخاصة مايتعلق بالتسجيل وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كلـه مـع عـدم 

  .ذلك من أحكام خاصةالإخلال uا ورد في 
وبالنسبة لملكية وحيازة العقار يبقى الراهن مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له، كذلك المـدين في حـق 
الاختصاص يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له، فله حق التصرف على العقار ك+ لـه حـق الاسـتع+ل 

ئن في حق الاختصاص، فإن هذا الحق يبقى قاÚـاً والاستغلال، ولا تتقيد سلطته في كل ذلك إلا بحق الدا
لض+ن وفاء الدين، ورuا ينتهي الأمر بالتنفيذ عـلى العقـار واسـتيفاء الـدين مـن xنـه بحـسب مرتبـة 

، فالمدين يبقى مالكاً للعقار حائزاً له بكامل الصلاحية عدا ما يتعلـق بـأن العقـار مثقـل بحـق )٢(الدائن
  .ن أو انقضاء هذا الحقالاختصاص لح" الوفاء بالدي

كذلك للمدين في حق الاختصاص الحق في استغلال العقار، وذلـك بـإدارة العقـار، وقـبض xـاره إلى 
وقت التحاقها بالعقار، لأن هذا الوقت هو وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية، إذا نفذ الدائن على العقـار 

وذلك بأن لا تزيـد مـدة الإيجـار عـلى تـسع ونزع ملكيته، ك+ له إيجار العقار المثقل بحق الاختصاص، 
سنوات، فإذا زادت مدة الإيجار على هذه المدة المحددة، فإن الإيجار لا يسري إلا لمدة تسع سنوات، إلا 
إذا كان الإيجار مسجلاً قبل الاختصاص، ففي هذه الحالة يـسري لكامـل مدتـه، وحتـى إذا S تـزد مـدة 

                                                           
مــن القــانون المــد� ) ٩٤٧(مــن القــانون المــد� المــصري، والمــادة ) ١٠٩٥(في التــشريعات العربيــةالمادة : تنظــر) 1(
 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٩(من القانون المد� القطري، و ) ١١٢٧(ائري، والجز 

 .٧١٦، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ج.د) 2(
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Ûيـسري كامـل مدتـه في حـق الـدائن أن يكـون الإيجـار ثابـت الإيجار على تسع سنوات فإنه يجب ل 
التأريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا لا يسري في هذه الحالة أيـضاً في حـق الـدائن إلا في حـدود 

  .)١(الإدارة الحسنة

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
@Þïv�nÜaI‹é“Üaì@‡ïÕÜaH@ @

 يكون الحـق نافـذاً في حـق الغـ}، ك+ يجب على الدائن المرتهن أن يقيد حق الرهن التأميني حتى
كذلك يجب أولاً على الدائن أن يقيد حق الاختصاص لÛ يكون نافذا في حق الغ} uا يستتبعه من حق 
تتبع وحق تقدم، وك+ يخضع حق الاختصاص للقيد كالرهن التأميني، فإذا صدر أمر رئيس المحكمـة أو 

يد إلى مكتب الشهر المختص لإجراء قيـدها، وبعـد حكم المحكمة بحق الاختصاص، وقدمها مع قاÚة الق
صدور أمر الاختصاص تنسخ منه صورة طبق الأصل متضمناً جميع البيانات الدالة على استيفائه مراحل 
الشهر التمهيدية، ثم يتم تقدªها للمكتب المختص لشهرها بطريق القيد وتصويرها ثم ارسال الصور إلى 

  .إجراء اللازم والقيام uا هو مطلوب من الجهة التنفيذية، وذلك لغرض )٢(الجهات المختصة
 

sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
™b—n‚ýa@Öy@ó÷�¤@ã‡È@ @

، لأن الرهن حق تابع )٣(حق الاختصاص غ} قابل للتجزئة ما S يتفق على غ} ذلك كالرهن التأميني
يكون انقضاء الدين للالتزام المضمون، فهو لهذا ينقضي حت+ً بانقضاء الدين المضمون، ولكن شريطة أن 

، وهذا ما )٤(كاملاً لأن الرهن لا يتجزأ، فيبقى كاملاً ما بقي جزء من الدين، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك
 بأنه ينقضي حق الرهن التـأميني بانقـضاء الـدين الموثـق، ويعـود )٥(أشارت إليه القانون المد� العراقي

ل بالحقوق التي يكون الغ} فيه حسن النية، وقـد معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلا
  .كسبها قانوناً في الفترة ما ب" انقضاء الديون وعودته

                                                           
 .٧١٧، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، المصدر نفسه، ج.د) 1(
 .٤٢٤ -٤٢٣، ص٩عبدالحميدالشوارÐ،مصدر سابق، ج.د) 2(
 .٢٩٣، ص٦ر سابق، جأنورالعمروسي، مصد.د) 3(
 -، العاتـك لـصناعة الكتـب٣، ط٢غني حسون طه، الحقوق العينية الأصـلية والتبعيـة،ج.محمد طه البش} ود.د) 4(

 .٤٧٥، ص٢٠٠٩ بغداد، -القاهرة، توزيع المكتبة القانونية
 .من القانون المد� العراقي) ١٣١٥(الفقرةالأولى من المادة : تنظر) 5(
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فبالنسبة إلى العقار المرهون إذا فرض أن الدين انقسم على عدة اشخاص، وأدى أحدهم الجزء مـن 
بعـد سـداد الـدين الدين الذي عليه، لا يجوز شطب الرهن عن الجزء من العقـار الـذي اخـتص بـه إلا 

كاملاً، لأن كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، كذلك حق الاختـصاص كـل جـزء مـن العقـار 
المثقل به يضمن كل الدين، فإذا انقضى جزء من الدين، فإن العقار المحمل بحق الاختصاص يبقـى كلـه 

  .)١(ضامناً للجزء الباقي من الدين الذي S يسدد
 العقار المثقل بحق الاختصاص كالرهن التأميني Îاماً وإن تم تجزئة الـدين، فـإن إذاً لا يجوز تجزئة

العقار يبقى مرهون بحق الاختصاص لح" أداء آخر جزء مـن الـدين عندئـذ يـتم شـطبه كـاملاً دفعـة 
  . واحدة، أو بيعه في المزاد العلني عند عدم إمكانية المدين سداد الدين الذي عليه

  

Êia‹Üa@Ë‹ÑÜa@ @
a@ÖyÊjnnÜa@Öyì@ã‡ÕnÜ@ @

حق التقدم أو الأولوية هو الميزة أو الغاية الأساسية لحق الرهن التي ينشدها المتعاقدان من انشاء 
حق الرهن، أما حق التتبع فليس إلا مجرد وسيلة ليتمكن المرتهن من مباشرة حقه في التقدم في حالة ما 

  .)٢(إذا انتقل العقار المرهون إلى الحائز
 الذي حصل على حق اختصاص بعقارات مدينه نفـس الحقـوق المترتبـة عـلى الـرهن يترتب للدائن

  .، لذا يتم تطبيق القواعد الخاصة بالرهن التأميني)٣(التأميني من حق التقدم وحق التتبع
والأمر كذلك بالنسبة لآثار الاختصاص في حق الغ}، فهـو يعطـي لـصاحبه مزيتـي التقـدم والتتبـع، 

الدين والفوائد والمصروفات، فالدائن يباشر حقه في التقدم على xن العقار، وحقه في وذلك تأميناً لوفاء 
  .)٤(تتبعه في أي يدٍ يكون بنفس الوضع المقرر للدائن المرتهن في الرهن التأميني

وقد قررت محكمة النقض المـصرية بأنـه لا يجـوز لـصاحب الاختـصاص الاحتجـاج بـسبق تـسجيل 
، فإن النصوص المتعلقة باختصاص الدائن بعقارات مدينـه للحـصول )٥(النيةاختصاصه إلا إذا كان حسن 

                                                           
 .٤١٩، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر سابق، ج.؛ د٧١٤، ص١٠ السنهوري،مصدر سابق، جعبدالرزاق أحمد.د) 1(
 .٤٣٤، ص٢غني حسون طه، مصدر سابق، ج.محمد طه البش} ود.د) 2(
 .من القانون المد� المصري الذي أشرنا إليه سلفاً ) ١٠٩٥(ك+هو مب" في المادة ) 3(
 .٤٣٧محمد علي إمام، مصدر سابق، ص.د) 4(
مـن القـانون ) ٩٣٧(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٨٥(ذا الأمر واضح وجلي بالرجوع إلى نص المادة وه) 5(

 .من القانون المد� الليبي) ١٠٨٩(من القانون المد� القطري، والمادة ) ١١١٦(المد� الجزائري، والمادة 
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على دينه، فيها إشارات واضحة يستوجب على طالب الاختصاص أن يكون حسن النية صادقاً في+ يجب 
ذكره من البيانات خاصة به هو ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها، لÛ يكون رئيس المحكمة عـلى 

الاختصاص أو يرفضه، فالدائن الذي يخفي على رئيس المحكمـة بعـض العقـار الـذي يريـد بينة، فيأمر ب
الاختصاص به قد تم بيعه من قبل مدينه سابقاً بعقد عرفي ثابت التاريخ رسمياً قبـل قـانون التـسجيل، 

ه أمـر وقبل نشوء حقه في الدين، وذكر في عريضته أن العقار لا يزال في ملكية مدينه، بناءً عليه صدر لـ
الاختصاص، وما كان ليصدر لو صدق وذكر أوصاف العقار وما يجب عليه ذكـره صـدقاً، فالـدائن يعتـبر 
أنه عمل عملاً إيجابياً منطوياً على سوء النية بجعل الاختصاص الذي صدر له منطوياً عـلى سـوء النيـة، 

مفيـداً لحكمـه قانونـاً في حـق ففي هذه الحالة لا ªكن اعتبار السند سنداً صحيحاً، ولا اعتبار تسجيله 
فحق التقدم وحق التتبع مقرر للدائن على عقار أو عقارات المدين، ولكن هـذا . )١(المشترين من المدين

الحق مبني على حسن النية كغ}ه من الحقوق، لأن حسن النية قوام الحقوق جميعاً في القوان" عامة، 
  . العينية الأصلية والتبعيةوفي القانون المد� خاصة، وبشكل أخص في الحقوق

 
ðäbrÜa@kÝG¾a@ @

ê÷b›Õäaì@™b—n‚ýa@Öy@™bÕäa@ @
نستطيع القول بالنسبة لموضوعي الانقاص والانقـضاء، بـأن حـق الاختـصاص إمـا صـادر بـأمر مـن 
القاضي، أو بحكم من المحكمة، وفي كلتا الحالت" لا يبقى حق الاختـصاص ثابتـاً عـلى حالـه طـول مـدة 

إنقاصه إذا كان مبالغاً فيه من أول الأمر، أو في+ بعد إن ظهر أنه مبـالغ فيـه، وتـأ� بقائه، فقد يطلب 
، ورئيس المحكمة )٢(المبالغة في أول الأمر إذا كان الحكم الذي uقتضاه أخذ الاختصاص غ} محدد القيمة

ارتفـاع قيمـة قد يزيد كث}اً على القيمة التـي ظهـرت فـي+ بعـد، والمبالغـة تـأ� بعـد ذلـك غالبـاً مـن 
العقارات، فترفع قيمة العقار الذي أخذ عليه حق الاختصاص، وقد تأ� من المـدين عنـدما يـدفع جـزءاً 
من الدين، فتصبح قيمة العقار المأخوذ عليه الحق أكبر بكث} من الجزء الباقي من الدين، أما بخصوص 

إمـا بـصورة تبعيـة أو بـصورة الانقضاء فقد ينقضي حق الاختصاص ك+ ينقـضي حـق الـرهن التـأميني، 
  :، وسنتناول كل منه+ في فرع مستقل وك+ يلي)٣(أصلية

                                                           
، رقـم )٦(، ملحق القانون والاقتصاد ١١٢٧، ص)٣٦٩(، رقم )١(، مجموعة القواعد القانونية ١٩٣٦/مايو/٢١نقض ) 1(

 .٢٨٧ -٢٨٦محمد كامل مرسي باشا، مصدر سابق ، ص.د: ، نقلاً عن٢٣١، ص)٧٩(
 .من القانون المد� المصري) ١٠٨٩(من الفقرة الثانية من المادة ) د( وهذا ماوردفي البند ) 2(
 .٤٣٥، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر سابق، ج.؛ د٧٢٨، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ج.د) 3(
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ßìýa@Ë‹ÑÜa@ @
™b—n‚ýa@Öy@™bÕäa@ @

من الضروري تناسب قيمة العقار أو العقـارات : وجوب التناسب ب= الض8ن والحق المضمون: أولاً
ر واضـح في التـشريعات التـي ، وهـذا الأمـ)١(التي يؤخذ الاختصاص uقتضاه مع مبلـغ الـدين المـضمون

أخذت بحق الاختصاص، وبخصوص الانقاص فقد تم تخصيص نصوص تشريعية في القانون المقارن وهو 
جواز طلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب لكل ذي مصلحة، وذلك إذا كانـت الأعيـان التـي رتـب 

اص الاختصاص إمـا بقـصره عـلى عليهاهذا الحق تزيد قيمتها على مايكفي لض+ن الدين، ك+ يكون إنق
جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها حق الاختصاص، أوبنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافيـة 
لض+ن الدين، وفي نفس الوقت تكون المصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تـم uوافقـة الـدائن عـلى 

 النقطة التالية تكون توضيحاً لمـضمون مـا ذكرنـاه ، وما سيأ� من الأسباب في)٢(عاتق من طلب الإنقاص
  .في هذه النقطة

هنالـك أسـباب متعـددة تـدعو إلى طلـب : الأسباب التي تستوجب انقاص حـق الاختـصاص: ثانياً 
  : وهي)٣(انقاص حق الاختصاص، ولكن أك¥ها شيوعاً ثلاثة

الأقل، للاطمئنان على صحة مبالغة الدائن في تقدير دينه بالأك¥، أو في تقدير عقارات المدين ب -١
 .تقديراته، ففي هذه الحالة يجب انقاصه

في حالة ارتفاع قيمة العقارات، فبعد أن كان قيمة العقار مناسباً مع الدين أصـبح أعـلى مـن  -٢
 .هذه القيمة بكث}، يجب انقاصه في هذه الحالة أيضاً 

زل هذا الجزء لأصبح الباقي من في حالة دفع المدين جزءاً كب}اً من الدين في+ بعد، فإذا استن -٣
الدين أقل كث}اً مـن قيمـة العقـارات، يجـب في الحالـة هـذه إنقـاص قيمـة العقـارات المحملـة بحـق 

 .الاختصاص
طلب الانقاص عبر أي سبب من الأسباب السالفة الذكر يكون بإحـدى وسـيلت"، فـإذا كـان هنالـك 

  : لطلب الانقاص)١(ن، فللمدين وسيلتانتفاوت كب} منذ البداية ب" قيمة العقار وقيمة الدي
                                                           

 .١٧٣نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق ، ص.د) 1(
مـن ) ١١٢٦(من القانون المد� الجزائري، والمادة ) ٩٤٦(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٩٤(المادة : تنظر) 2(

 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٨( والمادة القانون المد� القطري ما عدا الفقرة الثالثة فهي جاءت خالية منها،
 .٤٣٧، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر سابق، ج.؛ د٧٣١، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ج.د) 3(
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ما دام طلب الاختصاص في مرحلتـه الأولى يـستطيع المـدين أن يجعـل إنقـاص : تظلم المدين -١
 . الاختصاص سبباً أساسياً لتظلمه

بحيث إذا فات المدين التظلم، فله أن يرجـع بـدعوى أصـلية يرفعهـا : دعوى أصلية بالانقاص -٢
 .للانقاص

اص بالاتفاق ب" الدائن وطالب الانقاص في جميع الأحـوال، ويثبـت في ورقـة ك+ يجوز أن يتم الانق
  .رسمية، يؤشر بها في هامش قيد الاختصاص

الانقاص في أغلب الأحيان يكـون بـدعوى أصـلية يرفعهـا المـدعي، : الدعوى الأصلية بالانقاص: ثالثاً 
لدائن صاحب الاختصاص، وأحياناً يكـون وأك¥ ما يكون المدعي هو المدين نفسه، وقد يكون دائناً تالياً ل

  .الحائز للعقار، بأنه قد حل محل المدين الذي كان مالكاً للعقار قبله

  : وذلك إما)٢(أما بخصوص كيفية الانقاص فثمة طريقتان لذلك هو ما أقرته التشريعات المقارنة
ن عقـار أن يقتصر حق الاختصاص على بعض العقارات، أو على عقار واحـد، أو عـلى جـزء مـ -١

 .السابق) القيد(بحسب الأحوال، مع التأش} في هامش التسجيل 
أن ينقل حق الاختصاص إلى عقار جديد تتناسب قيمته مع قيمة الدين، بحيث تكـون قيمـة  -٢

 .العقار بعد استنزال ما عليه من قيود سابقة إن كانت كافية لض+ن الدين
 قضاs بـات كانـت مـصروفات الـدعوى ولكن بخصوص المصروفات، فإذا تم الانقاص uوجب حكم

على من خسرها، وقد يقضي القاضي بالمقاصـة في المـصروفات بحـسب الأحـوال، أمـا إن كـان بنـاءً عـلى 
، وهو المدين، أو الدائن التـالي، )٣(التظلم، أو uوجب الاتفاق، فتكون المصروفات على من طلب الانقاص

الانقاص غـ} المـدين جـاز لـه الرجـوع بالمـصروفات عـلى أو الدائن العادي، أو الحائز، وإذا كان طالب 
  .)٤(المدين

                                                                                                                                               
 .٤٣٨، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر نفسه، ج.؛ د٧٣٢، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصدر نفسه، ج.د) 1(
من القـانون المـد� الجزائـري، ) ٩٤٦(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٩٤( من المادة الفقرة الثانية: تنظر) 2(

 ..من القانون المد� الليبي) ١٠٩٨(من القانون المد� القطري، و الفقرة الثانية من المادة ) ١١٢٦(والمادة 
من القـانون المـد� الجزائـري، ) ٩٤٦(والمادة من القانون المد� المصري، ) ١٠٩٤(الفقرة الثالثة من المادة : تنظر) 3(

 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٨(من القانون المد� القطري، والفقرة الثالثة من المادة ) ١١٢٦(والمادة 
، ٩عبدالحميدالـشوارÐ، مـصدرسابق،ج. وما بعـدها؛ د٧٣٢، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصدرسابق، ج.د) 4(

 . وما بعدها٤٣٩ص
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 يتم انقضاء حق الاختصاص بذات الطرق المتبعة لانقضاء الرهن التأميني، وهذا ما اسـتقرت عليـه 
رهن التـأميني وذكرته صراحة بأن يسري على الاختصاص مايـسري عـلى الـ)١(التشريعات العربية المقارنة

وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحـق وأثـره وانقـضائه، ) القيد(من أحكام، وبخاصة مايتعلق بالتسجيل 
، )٣(، أو بـصفة أصـلية)٢(وذلك كله مع عدم الإخلال uا ورد من أحكام خاصـة، سـواء كـان بـصفة تبعيـة
  :+ يأ�وبجانب هذا هنالك أسباب خاصة بانقضاء حق الاختصاص، ªكن أن نلخصها في

فإذا تم تقرير حق الاختصاص بناءً على حكم نهاs، ثم : تقرير الاختصاص بناءً على حكم نهاc: أولاً
طعن فيه بطريقة من الطرق غ} العادية للطعن، كالتمييز أو الت+س إعادة النظر، وبناءً عليه تم إلغاء 

في أن يطالـب محـوه، كـذلك الحكم، ففي هذه الحالة يسقط حق الاختصاص، ويكـون للمـدين الحـق 
الحال إذا تقرر الاختصاص بناءً على حكم مشمول بالنفاذ المعجل، ثم الغـي الحكـم مـن قبـل محكمـة 

                                                           
مـن ) ١١٢٧(من القانون المد� الجزائري، والمادة ) ٩٤٧(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٩٥(المادة : تنظر) 1(

 .من القانون المد� الليبي) ١٠٩٩(القانون المد� القطري، والمادة 
: الحالـة الأولى: "انقضاء حق الرهن التأميني بصفة تبعية يكون بانقضاء الدين المـضمون، ويـتم ذلـك في حـالت) 2(

من القانون المـد� العراقـي إذ ) ١٣١٥(بوفاء الدين في موعده المتفق عليه، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 
 ينقضي حق الرهن التأميني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقـضى بـه الـدين دون –١: ((تقول

: ؛ الحالـة الثانيـة))ون الغ} حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ماب" انقضاء الـديون وعودتـهإخلال بالحقوق التي يك
 ويجـوز –٢: ((مـن القـانون المـد� العراقـي حيـث قالـت) ١٣١٥(الوفاء المعجل، وعليه قضت الفقرة الثانية من المـادة 

 S يقبل الدائن جاز للمدين أن يودع الدائرة المختـصة للمدين أن يفي بالدين قبل حلول الأجل ويطلب فك الرهن، فإذا
 )).الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن

قـانون التـسجيل ) ٣٢٤(انقضاء حق الرهن التأميني بصفة أصلية في حالات عديدة منها ما أشارت إليهـا المـادة ) 3(
 بيـع العقـار -١: يعتـبر الـرهن مفـسوخاً في الحـالات التاليـة: (( م المعدل، بقولها١٩٧١لسنة) ٤٣(العقاري العراقي، رقم 

 إتحاد ذمـة الـدائن -٣ تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن دون الدين، -٢المرهون بالمزايدة العلنية بأي سبب كان، 
 عند صـدور حكـم قـضاs حـائز درجـة -٥قيقة أوحك+ً،  هلاك العقار المرهون ح-٤المرتهن والراهن في العقار المرهون، 

وقـد نـصت :  تحريـر العقـار-٦: ، والقانون المد� العراقي أضاف إلى هذه الحالات الخمس حالت" أخري" وه+))البتات
و المزايـدة إذا Îت إجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز، أوبرس: ((من القانون المد� العراقي أنه) ١٣١٢(المادة 

 -٧، ))الاسـباب= =على غ}ه، فإن الحقوق المسجلةعلى العقارتنقضي نهائياحًتى لوفسخت ملكية الحـائزل أي سـبب مـن
 إذا انقضت مدة التقادم على الدين –١: ((من القانون المد� العراقي بأنه) ١٣١٩(تنص الفقرة الأولى من المادة : التقادم

 )).راهن أن يطلب الحكم بفك الرهن الموثق بالرهن التأميني، جاز لل
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، وفي هذه الحالة أيضاً يسقط حق الاختصاص، وللمدين طلب محـو )١(المعارضة، أو المحكمة الاستئنافية
  .حق الاختصاص

فـإذا تـم تقريـر حـق الاختـصاص بـأمر مـن رئـيس  :تقرير الاختصاص بـأمر رئـيس المحكمـة: ثانياً 
المحكمة، ثم تظلم المدين من الحكم إلى القاضي الآمر، أو إلى المحكمـة، وقبـل تظلمـه فإنـه يـتم إلغـاء 
الاختصاص، مع ملاحظة أن أمر القاضي المـتظلم إليـه بإلغـاء الاختـصاص يجـوز أن يكـون الـتظلم منـه 

) القيـد(يجب أن يؤشرعلى هامش التسجيل )٣( للتشريعات المقارنة، ووفقاً )٢(بواسطة الدائن إلى المحكمة
  .بكل أمر، أوحكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص

حق الاختصاص كغ}ه من الحقوق قد ينقضي باتفاق بـ" : انقضاء الاختصاص باتفاق الطرف=: ثالثاً 
ق الاختصاص، ومحو القيـد المترتـب كل من الدائن والمدين، فقد يتفق الدائن مع المدين على انقضاء ح

، لأن حق الاختصاص ليس من النظام العام لذا يجوز الاتفاق على خلافـه، وبالتـالي يجـوز )٤(على وجوده
  .لكل من الدائن والمدين الاتفاق على انقضاء حق الاختصاص بإرادتيه+

                                                           
 .١٧٤نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق ، ص.د) 1(
 .نبيل إبراهيم، المصدر نفسه، ونفس الصفحة.د) 2(
من القـانون المـد� الجزائـري، ) ٩٤٤(من القانون المد� المصري، والمادة ) ١٠٩٢(الفقرة الثانية من المادة : تنظر) 3(

 .من القانون المد� الليبي)  ١٠٩٦(من القانون المد� القطري، والفقرة الثانية من المادة ) ١١٢٣ (والفقرة الثانية من المادة
 .٤٤٢، ص٩عبدالحميدالشوارÐ، مصدر سابق، ج.؛ د٧٣٦، ص١٠عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ج.د) 4(
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لاختصاص في القـانون العراقـي من خلال هذه الدراسة الوجيزة عن موضوع التنظيم القانو� لحق ا

لابد من عرض مختصر لأهم النتائج التي تم التوصل إليها، ثـم إبـداء بعـص التوصـيات والمقترحـات مـا 
  .ªكن الاستفادة منها لتعديل جديد حول التشريع العراقي

  :أهم النتائج

ي من خلال التعريفات التي أوردناها تحقق لنـا بـأن حـق الاختـصاص وحـق الـرهن التـأمين -١
يشبهان البعض من حيث الآثـار، ويختلفـان Îـام الاخـتلاف مـن حيـث مـصدر الانـشاء، فحـق الـرهن 
التأميني ينشأ باتفاق كل من الراهن المدين والمرتهن الدائن ومصدره العقد، بين+ حق الاختصاص ينشأ 

  .بناءً على حكم قضاs واجب التنفيذ من إذن صادر من رئيس المحكمة
ه من الحقوق بشكل عـام يتطلـب تـوافر شروط معينـة لإنـشاء الحـق، حق الاختصاص كغ}  -٢

وشروط الاختصاص أربعة ك+ وضحناها في ثنايا هذا البحث، منها ما هي خاصـة بالـدائن المحكـوم لـه 
حق الاختصاص، ومنها خاصة بالحكم الذي يؤخذ الاختصاص uقتضاه، وبعضها يعـود إلى الأمـوال التـي 

 .ئفة الأخ}ة إلى وقت أخذ حق الاختصاصيتقرر عليها الحق، والطا
التشريعات التي نظمت حق الاختصاص كحق من الحقوق العينية التبعية أحالت آثـار حـق  -٣

الاختصاص إلى آثار الرهن التأميني، فيكون للدائن الذي حصل على حق اختصاص نفس الحقـوق التـي 
ختصاص ما يجري على الرهن التأميني حصل عليها الدائن المرتهن على رهن تأميني، ويسري على حق الا 

من أحكام، وبخاصة ما يتعلق بالقيد، وعدم التجزئة، وحق التقدم والتتبع، مع عدم الاخلال uا ورد من 
 .أحكام خاصة بحق الاختصاص

حق الاختصاص ليس من النظام العام، وبالتالي يجوز للقاضي أن يحكـم بإنقـاص الحـق متـى  -٤
ن ب" الدين المضمون وحق الاختصاص الذي قضى به إذا كـان مبالغـاً فيـه تحقق لديه أنه لا يوجد تواز 

من أول الأمر، أو في+ بعد ظهر أنه مبالغ فيه، ك+ يحق لكل من الدائن والمدين الاتفـاق عـلى انقـضاء 
 .الحق بإرادتيه+

  :التوصيات والمقترحات

ذا الحـق لأحـد بالنسبة للمشرع" الذين نظمـوا حـق الاختـصاص، يجـب أن يكـون أخـذ هـ -١
  .الدائن" لسبب واضح بأن يكون بناءً على الأسبقية في التنفيذ، وليس تعنت أحد الدائن" أو الصدفة
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كذلك يجب أن لا يؤخذ حق الاختصاص على عقارات أو عقار قيمته أكبر بكث} من الدين، بل  -٢
  .يستوجب أن يكون موازياً لقيمة الدين أو أقل أو أك¥ منه بشيء يس}

 ١٩٥١لـسنة ) ٤٠(ح على المشرع العراقي بعض التعديلات الضرورية للقانون المد�، رقم نقتر  -٣
المعدل، م+ يجعله مواكباً للتطورات التي حصلت على بعض أنواع العقود والمعاملات الالكترونية، ومن 
ضمن هذه التعديلات اسـتحداث حـق الاختـصاص وتنظيمهـا قانونيـاً ضـمن طائفـة الحقـوق العينيـة 

 .تبعيةال
وباعتبار أن موقف المشرع العراقي واضح وهو عـدم نـصه عـلى هـذا الحـق، فمـن الممكـن  -٤

 :استحداث النصوص من خلال النصوص الواردة في القوان" المقارنة، وذلك ك+ يلي
يجوز لكل دائن بيده سند واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى أن يلزم المدين بشيء ) ١(المادة 

عليه متى كان حسن النية على حـق اختـصاص بعقـارات مدينـه ضـ+ناً لأصـل الـدين مع" أن يحصل 
 . والمصروفات

  .ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ حق اختصاص على عقار في التركة) ٢(المادة 
لا يجوز الحصول على حق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبيـة، أو عـلى ) ٣(المادة 

  .لا إذا أصبح الحكم واجب التنفيذحكم المحكم" إ 
لا يجوز أخذ حق اختـصاص إلا عـلى عقـار أو عقـارات معينـة ومملوكـة للمـدين وقـت ) ٤(المادة 

  .الحصول على أمر الاختصاص ووقت قيده، وجائز بيعها بالمزاد العلني
قـدم  على الدائن الذي يريد أخذ حـق الاختـصاص عـلى عقـار أو عقـارات مدينـه أن ي-أ) ٥(المادة 

  . بذلك عريضة طلب إلى محكمة البداءة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها
 يجب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب يـدون -ب

 فيها منطوق الحكم، وأن تشتمل على بيانات كافية عن الـدائن والمـدين والحكـم الـذي صـدر ومقـدار
  .الدين والعقار أو العقارات التي تم تخصيصه

 يجب عند الأمر بالاختصاص مراعاة مقدار الـدين وقيمـة العقـار أو العقـارات المبينـة -أ) ٦(المادة 
  .بالعريضة بوجه التقريب

 للمحكمة عند اقتضاء الامر أن يجعل الاختصاص مقصوراً على بعـض هـذه العقـارات، أو عـلى -ب
جـزء مـن إحـداها، إذا رأى أن ذلـك كـاف لتـأم" دفـع أصـل الـدين والمـصروفات واحد منها، أو عـلى 

  .المستحقة للدائن"
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 يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام القاضي الآمر، ك+ يجوز لـه -أ) ٧(المادة 
  .ختصاص بهاأن يرفع هذا التظلم إلى محكمة البداءة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الا 

  . يجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص-ب
إذا تم رفض طلب الاختصاص المقدم من الدائن سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعـد ) ٨(المادة 

  .تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى محكمة البداءة
ذا كان المدين معسراً وقت قيد حق الاختصاص، فلا يجوز للدائن الذي حصل عـلى هـذا إ ) ٩(المادة 

الحق أن يتمسك به حتى لو كان حسن النية، قِبَلَ أي دائن آخر يكون حقه ثابت التاريخ وسـابقاً عـلى 
  .قيد حق الاختصاص

، عنـدما يكـون  يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب-أ) ١٠(المادة 
  . العقار أو العقارات التي يؤخذ عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لض+ن الدين

 ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقـار أو العقـارات التـي يؤخـذ عليهـا، أو -ب
  . بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لض+ن الدين

ي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الـذي حـصل يكون للدائن الذ) ١١(المادة 
على رهن تأميني، ويسري على حق الاختصاص ما يسري على الرهن التأميني مـن أحكـام، وبخاصـة مـا 
يتصل بالتسجيل وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مـع عـدم الإخـلال uـا 

  .ورد في ذلك من أحكام خاصة
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Š†b—¾aóá÷bÔ 
  .القرآن الكريم: أولا

  :القواميس والمعاجم اللغوية: ثانياً 

إبراهيم أنيس وأحمد محمد الحوفي وعلي النجدي ناصف ومحمد خلف الله أحمـد، المعجـم  -١
الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربيـة والتعلـيم، الهيئـة العامـة لـشؤون المطـابع الأم}يـة uجمـع اللغـة 

  .٢٠٠٣ية مصر العربية، العربية، جمهور
 .٢٠٠٧ لبنان، -، دار المعرفة، ب}وت٢إس+عيل بن ح+د الجوهري، معجم الصحاح، ط -٢
، دار المعرفـة، ٢مجد الدين محمد بن يعقوب الفـ}وز آبـادي، معجـم القـاموس المحـيط، ط -٣
 .٢٠٠٧ لبنان، -ب}وت
، دار ١أحمـد، طمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لـسان العـرب، تحقيـق عـامر  -٤

 .٢٠٠٥ لبنان، -الكتب العلمية، ب}وت
 .١٩٦٠ لبنان، -، المطبعة الكاثوليكية، ب}وت١٧لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط -٥

  :المؤلفات القانونية: ثالثاً 

بـدون ( مـصر، -، دار العدالـة، القـاهرة٣أنورالعمروسي، الوافية في شرح القانون المـد�، ط.د -١
  ).تاريخ نشر
 -حميد الشوارÐ، التعليق الموضوعي على القانون المد�، منشأة المعارف، الاسكندريةعبد ال.د -٢
 ).بدون تاريخ نشر(مصر، 
، منـشورات ٣عبد الـرزاق أحمـد الـسنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـد� الجديـد، ط.د -٣

 .٢٠٠٠ لبنان، -الحلبي الحقوقية، ب}وت
بـدون ( مصر، -، مكتبة سيد عبد الله وهبة، القاهرةعبد المنعم البدراوي، التأمينات العينية.د -٤

 ).تاريخ نشر
بدون ( مصر، -محمد علي إمام، التأمينات العينية والشخصية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة.د -٥

 ).تاريخ نشر
، العاتـك ٣غني حـسون طـه، الحقـوق العينيـة الأصـلية والتبعيـة، ط.محمد طه البش} ود.د -٦

 .٢٠٠٩ بغداد، -ع المكتبة القانونية القاهرة، توزي-لصناعة الكتب
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، منـشأة )التأمينـات الشخـصية والعينيـة(محمد كامـل مـرسي باشـا، شرح القـانون المـد� .د -٧
 .٢٠٠٥ مصر، -المعارف، الاسكندرية

نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخـصية، منـشأة المعـارف، الاسـكندرية، مطبعـة .د -٨
 .)بدون تاريخ نشر(أطلس، القاهرة، 

  :الرسائل الجامعية: رابعاً 

حيدر حسن ديوان الأسدي، حق الاختصاص، رسالة ماجست} مقدمة إلى كلية الفقـه، جامعـة  -١
 ٢٠١١الكوفة، 

  :متون القوان=: خامساً 

  .١٩٧٦لعام ) ٤٣(القانون المد� الأرد� رقم  - ١

 .٢٠٠١لسنة ) ١٩(القانون المد� البحريني رقم  - ٢

 . المعدل والمتمم١٩٧٥لسنة ) ٥٨-٧٥ (القانون المد� الجزائري رقم - ٣

 .١٩٤٩القانون المد� السوري لسنة  - ٤

 . المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المد� العراقي رقم  - ٥

 .٢٠٠٤لسنة ) ٢٢(القانون المد� القطري رقم  - ٦

 .١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المد� المصري رقم  - ٧

 .١٩٩٦لسنة ) ١٥(القانون المد� الكويتي رقم  - ٨

 .١٩٥٣د� الليبي لسنة القانون الم - ٩

 . المعدل١٩٧١لسنة) ٤٣(قانون التسجيل العقاري العراقي رقم  -١٠

 ):الانترنيت(المواقع الالكترونية : سادساً 

١- http://www.qanouni-net.com/2010/03/blog-post_204.html.   
٢- http://www.qanouni-net.com/2010/03/blog-post_7808.html.  
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˜ƒÝ¾a@ @
لا شك أن موضوع أي حق من الحقوق بشكل عام كان محل أخذ ورد وخلاف واسع لدى المشرع" 

ينصب في هذا الاطار حيث أخـذ بـه بعـض ) صحق الاختصا(والفقهاء قدªاً وحديثاً، وموضوع دراستنا 
ضـمنهم المـشرع المشرع" كحق من الحقوق العينية التبعية، بين+ S يأخذ به مـشرعون آخـرون ومـن 

بالرغم من أهميته من ب" الحقوق العينية التبعية بحيث يتم تخصيص أحد الدائن" بعقـار أو العراقي 
اجب التنفيذ يلزم المدين بالدين الذي عليه، ويختلف هذا عقارات مدينه بناءً على إصدار حكم قضاs و 

الحق عن باقي الحقوق العينية التبعية في أنه S يكن موجوداً عند إبرام العقد الذي يترتب عليه الدين 
ك+ هو الحال بالنسبة للرهن التأميني والرهن الحيـازي إwـا يوجـد وقـت نفـاذ العقـد حيـث يـستوفي 

  .كم القضاs الواجب النفاذ جميع ديونه من العقار أو العقارات المخصصة لهالدائن uوجب هذا الح
  

ón‚íq@ @
 و رگرتنەو ێــ پیتە بــابی گــشتیكەیەو ێشــە بكــانەمافە لكێــرمافە هیتەبــابە كیە نــداێــ تیگومــان

ــردنڕە ــونۆ  و بەو ەتك ــ جیچ ــوو یكیێاوازی ــراوان ب ــای نیەلاە لە ف ــ و زانارانە داناس ــوار یانی ــای ی ب  اس
 ەیەو ێـ چوارچمەل) ینـدەÎەبی تایمـاف (مـانەكەو ەنیژێ تو یتە بابهاەرو ە هدا،ێو نو  نۆ  كیمەردەسەل

 ی چـاوگیكـانەمافە لكێـ مافكە و ەرگرتـوو ە و انێی پرانە داناسای ە لكێندە هە جونكەو ەتێنیبەد ۆیخ
 ەڵگە لەشیـراقی ئیر ە داناسـای یچـونۆ بە كرانە داناسـای ە لەكیـ دیكێنـدە كات همانەهە ل،یعەبەت

 نـدەÎەبی تاكـانەرز ە قنەخـاو ە لكێـكیە ە چـونكیعـەبە تی چاوگیكانە مافوانێنە لەاف ممە ئیگرنگ
 ەستیوێپە كیی دادگایكێرمانە فیرچونە دێیپە بەكەزردار ە قیكێقار ە عندە چای كێقار ە عە بتێكرەد
 ەاواز یـ جە مـافمە ئهـاەرو ە ه،یتێر ەسـە لە كەیرز ەوقە بكـاتە دندە پابرزدارە و قتێ بكرێجەبێج
 ەیكەرز ە قە كەیسـتەبێ گروە ئیتاەر ەسـە لە مـافمە ئە چـونكیعـەبە تی چـاوگەیكیـ دیكانەمافەل
 ی كـاتكـوەڵ بەیە هدایسـتەردێ ژ ەیمی و بـابوونیـنڵ د ەیمیبـە لكە و ەبـوو ە نی بـونەاتñاو یـبن رەسەل

ــردنێجەبێج ــت دك ــبە دروس ــونكتێ ــاو ە چ ــیپە برزە قنە خ ــانە فێ ــایكێرم ــوێپە كیی دادگ  ەستی
  .ەو ەتێگرەردە و ە كراو ندەÎەبی تاەیقارانە عوە ئای ەقار ە عوە لینكاەرز ە قمووە هتێبكرێجەبێج
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Abstract 
There is no doubt that the subject of any right in general was taken into account 

and a wide Agreement and disagreement between legislators and jurists in the past 
and in recent times. The subject of our study (the right of specialization) is in this 
context. Some legislators have taken it as an in-kind  subordination right, ,Including 
the Iraqi legislator, despite the importance of the rights in-kind subordination so that 
one of the creditors is assigned to real estate or property debt based on the issuance 
of a judgment enforceable obliging the debtor to debt, and this right differs from the 
rest of the rights in-kind dependency that was not present at the conclusion of the 
contract . Which is the result of the debt, as in the case of insurance and possessory 
property, exists at the time of the entry into force of the contract. The creditor shall, 
pursuant to this enforceable judgment, collect all of its debts from the real estate or 
property allocated to it. 

  


